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   مقدمة -أولا  
أن ، في دورته هذه، أعماله بش )المعـني بالمصـالح الضمانية    (بـدأ الفـريق العـامل السـادس          -١

 )١(". ...نظام قانوني كفؤ للحقوق الضمانية في البضائع الداخلة في النشاط التجاري "وضع 

وكـان قـرار اللجـنة الاضـطلاع بـالعمل في مجـال قـانون الائـتمانات المضـمونة قد اتخذ                      -٢
لتلبــية الحاجــة إلى نظــام قــانوني كفــؤ يــزيل العقــبات القانونــية الــتي تعــترض ســبيل الإئــتمانات    

 )٢(.ة ويكون له بالتالي تأثير مفيد على توافر وتكلفة الائتماناتالمضمون

، في تقرير للأمين    ٢٠٠٠نظـرت اللجـنة، في دورتهـا الثالـثة والـثلاثين المعقـودة في سنة                 -٣
وفي . (A/CN.9/475)العـام عـن الأعمـال الممكـنة في المستقبل في مجال قانون الائتمان المضمون                

ى أن المصالح الضمانية موضوع هام وأنه عرض على اللجنة في  تلـك الـدورة اتفقـت اللجـنة عل        
الوقـت المناسـب، ولا سـيما في ضـوء الصلة الوثيقة بين المصالح الضمانية وأعمال اللجنة بشأن                  

وشاع رأي مؤداه أن قوانين الائتمان المضمون الحديثة يمكن أن يكون لها أثر             . قـانون الاعسـار   
وشاع أيضا رأي مفاده أن     . ات وبالتالي على التجارة الدولية    كـبير عـلى توافـر وتكلفة الائتمان       

قوانـين الائـتمان المضـمون الحديـثة يمكـن أن تخفـف مـن جوانـب عـدم المساواة في الوصول إلى               
ائـتمـان مـنخفـض الـتكلفة بين الأطراف في البلدان المتقدمة النمو والأطراف في البلدان النامية،         

غـير أنه أعرب عن  .  الأطـراف مـن مـنافع الـتجارة الدولـية          وفي الحصـة الـتي تحصـل علـيها تلـك          
تحذيـر في هـذا الخصـوص مـؤداه أن تلـك القوانـين يجـب، لكـي تصبح مقبولة للدول، أن تحقق                       

وذكـر أيضا أنه من     . توازنـا ملائمـا في معاملـة الدائـنين الممـيزين والمضـمونين وغـير المضـمونين                
اتـباع نهج مرن يهدف إلى اعداد مجموعة من         المستصـوب، بالـنظر إلى تـباين سياسـات الـدول،            
وعلاوة على ذلك، ومن أجل ضمان تحقيق . المـبادئ مشـفوعة بدليل، لا إعداد قانون نموذجي      

المــنافع المثــلى مــن اصــلاح القوانــين، بمــا في ذلــك مــنع وقــوع الأزمــات المالــية، وتخفــيض حــدة  
سـيلزم تنسـيق أي جهد بشأن       الفقـر، وتيسـير الـتمويل الائـتماني كمحـرك للـنمو الاقتصـادي،               

 )٣(.المصالح الضمانية مع الجهود المتعلقة بقانون الاعسار

، نظـرت اللجـنة في تقريـر آخر         ٢٠٠١وفي الـدورة الـرابعة والـثلاثين المعقـودة في عـام              -٤
وفي تلــك الــدورة اتفقــت اللجــنة عــلى أنــه ينــبغي الاضــطلاع    . (A/CN.9/496)أعدتــه الأمانــة 

__________ 
 .٣٥٨فقرة ، ال(A/55/18) ١٨الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم  (1) 
والدورة السادسة ، ٤٥٥، الفقرة (A/55/17) ١٧الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (2) 

 .٣٤٧، الفقرة (A/56/17) ١٧والخمسون، الملحق رقم 
 .٤٥٩، الفقرة (A/55/17) ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم  (3)  
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. الـتأثير الاقتصـادي الـنافع لوجـود قانون عصري بشأن الائتمان المضمون            بأعمـال، بالـنظر الى      
وذكــر أن الــتجربة قــد بينــت أن مواطــن القصــور في ذلــك المجــال يمكــن أن تكــون لهــا تــأثيرات  

وذكـر أيضـا أن ايجـاد اطـار قانوني فعّال     . سـلبية كـبرى في الـنظام الاقتصـادي والمـالي لأي بلـد          
لى مــنافع للاقتصــاد الكــلي عــلى المــدى القصــير وعــلى المــدى وقــابل للتنــبؤ هــو أمــر يــنطوي عــ

فعــلى المــدى القصــير، أي عــندما تواجــه الــبلدان أزمــات في قطاعهــا . الطويــل عــلى حــد ســواء
المـالي، يكـون وجـود اطـار قانوني فعال وقابل للتنبؤ أمرا ضروريا، وخصوصا بالنسبة إلى انفاذ              

وغيرهـا مـن المؤسسـات المالـية عـلى الـتحكم مــن       المطالـبات المالـية، وذلـك لمسـاعدة المصـارف      
خـلال آلـيات انفـاذ سـريعة، في تدهـور قـيمة مطالباتها، ولتيسير اعادة هيكلة الشركات بتوفير                   

أما على المدى الطويل، فان وجود اطار       . أداة مـن شـأنها أن تسـتحدث حوافز للتمويل المؤقت          
. داة مفـيدة لـزيادة النمو الاقتصادي  قـانوني مـرن وفعـال لـلحقوق الضـمانية يمكـــن أن يكـون أ               

ولا ريـب في أنه لا يمكن تعزيز النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية والتجارة الدولية دون توفر                
امكانـية الحصـول على قروض ائتمانية يمكن تحمل أعبائها، لأن عدم توفر تلك الامكانية يحول                

 )٤(.دون توسع المنشآت لكي تحقق امكاناتها الكاملة

ــانون       -٥ ــتعلق بجــدوى العمــل في مــيدان ق ــيما ي وفي حــين أعــرب عــن بعــض الشــواغل ف
الائـتمان المضـمون، لاحظـت اللجـنة أن تلـك الشـواغل ليسـت واسـعة الانتشـار، ومضت إلى                     

وسـاد عـلى نطـاق واسـع رأي مفـاده أن الأعمال ينبغي أن تركز                 )٥(.الـنظر في نطـاق الأعمـال      
واتفق . المشمولة بالنشاط التجاري، بما في ذلك المخزونات      عـلى المصـالح الضـمانية في البضائع         

وفيما يتعلق بالأوراق المالية،   . أيضـا عـلى أن الأوراق المالـية والملكية الفكرية ينبغي أن لا تعالج             
وبالنسبة للملكية ). يونيدروا(لاحظـت اللجـنة اهـتمام المعهـد الـدولي لتوحـيد القـانون الخـاص           

إلى الاضــطلاع بأعمــال في هــذا المجــال أقــل، وأن المســائل معقــدة  الفكــرية، لوحــظ أن الحاجــة 
للغايـة، وأن أي جهـود تبذل لمعالجتها ينبغي أن تنسق مع منظمات أخرى، مثل المنظمة العالمية               

 وبخصوص شكل الأعمال، رأت اللجنة أن القانون النموذجي قد          )٦().وايبو(للملكـية الفكرية    
الاقتراحات المقدمة من أجل وضع مجموعة من المبادئ        يكـون مفـرط الجمود، وأحاطت علما ب       

ــا تشــريعية نموذجــية        ــك ممكــنا، أحكام ــيل تشــريعي يشــمل،حيثما يكــون ذل ــع دل ــد )٧(.م  وبع
المناقشــة، قــررت اللجــنة أن تعهــد إلى فــريق عــامل بمهمــة وضــع نظــام قــانوني فعــال لــلحقوق     

__________ 
 .٣٥١، الفقرة (A/56/17) ١٧، الملحق رقم الدورة السادسة والخمسونالمرجع نفسه،  (4)  
 .٣٥٤-٣٥٢المرجع نفسه، الفقرات  (5)  
 .٣٥٦-٣٥٤المرجع نفسه، الفقرات  (6)  
 .٣٥٧المرجع نفسه، الفقرة  (7) 
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وإذ شددت اللجنة على . المخزونالضـمانية في البضـائع الداخلـة في النشـاط التجاري، بما فيها      
أهمـية الموضـوع وعـلى الحاجـة إلى التشـاور مع ممثلي الصناعة المختصة وأهل الممارسة المعنيين،                  

 وقد عقدت الندوة في فيينا في الفترة من         )٨(.أوصـت بعقـد نـدوة تسـتغرق يومين إلى ثلاثة أيام           
 .A/CN.9/WG.VI/WP.3ويرد تقرير الندوة في الوثيقة . ٢٠٠٢مارس / آذار٢٢ إلى ٢٠

وعقـد الفـريق العـامل، الـذي ضـم جمـيع الـدول الأعضـاء في اللجـنة، دورته الأولى في                      -٦
ــية   . ٢٠٠٢مــايو / أيــار٢٤ إلى ٢٠نــيويورك في الفــترة مــن   وحضــر الــدورة ممــثلو الــدول التال

ــنة ــاء في اللجـ ــيا، ايـــران  : الأعضـ ــبانيا، ألمانـ ــة (اسـ ــبراز) الاســـلامية–جمهوريـ ــيا، الـ يل، ، ايطالـ
ــنا ــيا،         بوركي ــيا، كين ــندا، كولومب ــاميرون، ك ــند، ، الســويد، الصــين، فرنســا، الك فاســو، تايل

 .المكسيك، النمسا، الهند، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

الأرجنـــتين، الأردن، أســـتراليا، : وحضـــر الـــدورة أيضـــا مراقـــبون مـــن الـــدول التالـــية -٧
ل، بولـندا، بـيرو، بـيلاروس، جمهوريـة كوريا، سويسرا، الفلبين،            اكـوادور، اندونيسـيا، الـبرتغا     

 .فنـزويلا، قبرص

ــية التالـــية   -٨ رابطـــة المحـــامين : كمـــا حضـــرها ممـــثلون عـــن المـــنظمات الوطنـــية أو الدولـ
الأمريكــية، رابطــة المحــامين في مديــنة نــيويورك، جمعــية الــتمويل الــتجاري، الاتحــاد المصــرفي         

طة الدولــية للموانــئ والمرافــئ، البــنك الــدولي للإعمــار والتنمــية، غــرفة  لأمــريكا اللاتينــية، الــراب
الـتجارة الدولـية، الاتحـاد الدولي للمختصين في شؤون الاعسار، المعهد الدولي لتوحيد القانون               

 بلانك للقانون الدولي    –الخـاص، رابطـة القانون الدولي، صندوق النقد الدولي، معهد ماكس            
ــنقابات     الأجــنبي والخــاص، اتحــاد   ــية ل ــرابطة الدول ــا، ال ــية في أوروب ــنقابات الصــناعية والعمال ال

 .المحامين

 :وانتخب الفريق العامل أعضاء المكتب التالية أسماؤهم -٩

 ؛)كندا(السيدة كاثرين سابو   :الرئيس 

 ).جمهورية ايران الاسلامية(السيد عباس سفاريان   :المقرر 

جدول  (A/CN.9/WG.VI/WP.1: وثـائق التالـية   وكـان معروضـا عـلى الفـريق العـامل ال           -١٠
مشـــروع دلـــيل   (١٢ إلى ١ والاضـــافات مـــن  A/CN.9/WG.VI/WP.2و ) الأعمـــال المؤقـــت 

ــاملات المضــمونة   ــية    (A/CN.9/WG.VI/WP.3و ) تشــريعي بشــأن المع ــندوة الدول ــر عــن ال تقري
فييــنا، (ت المضــمونة المشـتركــة بــيــن الأونســيترال وجمعـيــة الــتمويــل الــتجــاري بشـأن المعــاملا   

__________ 
 .٣٥٩المرجع نفسه، الفقرة  (8) 
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تعلـيقات البنك الأوروبي للإعمار      (A/CN.9/WG.VI/WP.4و  )) ٢٠٠٢مـارس   / آذار ٢٢-٢٠
 ).والتنمية

 :وأقر الفريق العامل جدول الأعمال التالي -١١

 .انتخاب أعضاء المكتب -١ 

 .اقرار جدول الأعمال -٢ 

 .اعداد دليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة -٣ 

 .أخرىمسائل  -٤ 

 .اعتماد التقرير -٥ 
  

  المداولات والمقررات      -ثانيا  
نظـر الفـريق العامل في الفصول من الأول إلى الخامس وفي الفصل العاشر من مشروع                 -١٢

وقـد طُلـب من     . وتـرد فـيما يـلي في الجـزء الثالـث مـداولات الفـريق العـامل ومقـرراته                  . الدلـيل 
والمقررات، صيغة منقحة للفصول من الأول إلى       الأمانـة أن تعـد، عـلى أسـاس تلـك المداولات             
 .الخامس وللفصل العاشر من مشروع الدليل

  
  إعداد دليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة      -ثالثا  

 ملاحظات عامة
 
ورئي على  . أُعـرب عـن تأيـيد عـام لإعـداد دلـيل تشـريعي بشـأن المعـاملات المضمونة                   -١٣

اءة لتقنين المعاملات المضمونة يمكن أن ينطوي على        نطـاق واسـع أن وجـود نظـام يتسـم بالكف           
وذُكر أيضا أن عمل . تـأثير إيجـابي في إمكانية إتاحة القروض الإستئمانية بأسعار فائدة ميسورة       

اللجـنة في هـذا الصـدد يـأتي في وقـت مناسب جدا لأنها تقوم أيضا بإعداد دليل تشريعي بشأن            
ــانون الإعســار، ومــن ثم يمكــنها أن تقــدم ت   ــدول  ق وقــد انصــبّ  . وجــيهات شــاملة ومواءمــة لل

التركـيز بصـفة خاصة على ضرورة ضمان التوافق مع قوانين الإعسار، والاستناد إلى النصوص               
الــتي أنجــزتها مــنظمات أخــرى، واجتــناب الازدواجــية في النصــوص الجــاري إعدادهــا حالــيا في   

وجـه الخصـوص، بضرورة   وفي هـذا الصـدد، تم تذكـير الفـريق العـامل، عـلى               . سـائر المـنظمات   
، وبمـا قـررته اللجـنة بشـأن عدم          )المعـني بقـانون الإعسـار     (التنسـيق مـع الفـريق العـامل الخـامس           
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 وأشار الفريق العامل إلى     )٩(.تـناول الحقـوق الضـمانية في الأوراق المالـية أو الممتلكات الفكرية            
دراسيا وأسند اليه مهمة    قـد أنشأ فريقا     ) يونـيدروا (أن المعهـد الـدولي لتوحـيد القـانون الخـاص            

اعـداد قواعـد مواءمة بشأن الحقوق الضمانية في الأوراق المالية، وأعرب عن رغبته في أن تقوم                 
 ).٣٧ و٣٢انظر أيضا الفقرتين (الأمانة بتحديد أنجع الوسائل للتنسيق مع اليونيدروا 

 أمــا مــن حيــث شــكل العمــل، فقــد ذُكــر، ردا عــلى ســؤال طُــرح، أن إعــداد نــص في  -١٤
شـكل قـانون نموذجـي أو اتفاقـية مـن شأنه أن يجعله يتسم بالجمود أكثر مما ينبغي، في حين أن                      
وضـعه في صـيغة دلـيل مـع توصـيات تشـريعية مـن شـأنه أن يجعلـه نصـا أكـثر مرونة ومع ذلك                           

وذُكـر أنـه حالمـا يكون مشروع الدليل قد استُكمل، يمكن للجنة أن تنظر     . مفـيدا بقـدر كـاف     
 .د قانون نموذجي في هذا الخصوصفي مسألة إعدا

  
  مقدمة    -الفصل الأول    
  التنظيم والنطاق -ألف  

في حــين أُعــرب عــن تأيــيد عــام للمناقشــة الــتي تــرد في مشــروع الدلــيل حــول الــتأثير      -١٥
الاقتصـادي للتشــريعات بشــأن المعــاملات المضــمونة، فقــد ارتُـئي عــلى نطــاق واســع أنــه ينــبغي   

 توحـي بـأن وضـع تشـريع مناسـب، يكفـي بحـد ذاتـه لتحقيق نتيجة                   عـرض المناقشـة بطـريقة لا      
وفي هـذا الصـدد، ذُكـر أنه       . اقتصـادية معيـنة، وان كـان شـرطا ضـروريا لتحقـيق تلـك النتـيجة                

ينـبغي إيراد إشارة، على سبيل المثال، إلى البنية التحتية والنظم القضائية وآليات الإنفاذ المناسبة               
اع الدولــة الــتي تســنّ تشــريعا يســتند إلى الــنظام المــتوخى في  اللازمــة لضــمان أن يكــون بمســتط

أن تحصل على المنافع الاقتصادية المشار إليها في مشروع         ") الدولـة المشـترعة   ("مشـروع الدلـيل     
أي ازديــاد ســبل الوصــول المــتاحة إلى القــروض الائتمانــية بشــروط وتكالــيف ائتمانــية  (الدلــيل 
 ).مناسبة

أن تكلفـة إنشـاء وتطبـيق الـنظام المـتوخى في مشروع الدليل      إضـافة إلى ذلـك، لوحـظ         -١٦
مسـألة ينـبغي مناقشـتها أيضـا، وذلـك عـلى الأقـل بغـية معالجـة الشـواغل المقلقـة التي قد تكون              

وعــلاوة عــلى ذلــك قــيل انــه ينــبغي التركــيز عــلى تــأثير قــانون المعــاملات  . لــدى بعــض الــدول
قـانون الإعسـار، وخصوصـا في حالـة اللجوء إلى           في  ) مـثلا مسـألة الأولويـة     (المضـمونة المحـتمل     

إجـراءات إعـادة التنظـيم، وكذلـك تـأثيره في ضـرورة ضـمان تـوازن سـليم بين مصالح الدائنين                      
 ). أيضا٢٣انظر الفقرة (المضمونين وغير المضمونين والدائنين الممتازين، من ناحية أخرى 

__________ 
، الفقرات (A/56/17) ١٧سادسة والخمسون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة ال   (9) 

٣٥٦-٣٥٤. 
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نظام المــتوخى في مشــروع وقــد اتفــق الفــريق العــامل عــلى أنــه ينــبغي وصــف نطــاق ال ــ -١٧
وذُكر أن هذا العمل يمكن أن يركز أولا على البضائع، بما في ذلك             . الدلـيل بمزيد من الوضوح    

المخـزون المجـرود، ثم ربمــا يُوسـع، إذا دعـت الضــرورة، ليشـمل موجـودات مالــية أخـرى، مــثل        
ضــمانية في  المســتحقات، شــريطة إلا تــتأثر بذلــك القواعــد الرئيســية الــتي تتــناول الحقــوق ال        

وأُبديــت ملاحظــة أيضــا بأنــه كــلما كــان الــنظام المــتوخى في مشــروع الدلــيل أكــثر   . البضــائع
وقُدم مثال على أهمية معالجة رهون المنشآت       . شمـولا، كانـت قيمـته أكـبر بالنسبة إلى المشرّعين          

ن بــيد أنــه لوحــظ، ردا عــلى ذلــك، أ. الــتي يمكــن أن تشــمل الممــتلكات المــنقولة وغــير المــنقولة 
الحقـوق الضـمانية في الممـتلكات غـير المـنقولة تـثير مسـائل مخـتلفة عن تلك المسائل التي تُثار في                      

. سـياق الحقـوق الضمانية في الممتلكات المنقولة، ومن ثم فهي تعالج في قوانين تشريعية منفصلة                
ــثير أ      ــيل أيضــا إن معالجــة مــثل هــذه الحقــوق الضــمانية في قوانــين تشــريعية منفصــلة لا ي ي وق

بـيد أنه ذُكر أن معالجة موجودات منشأة ما في قوانين تشريعية منفصلة يمكن أن يثير                . مشـكلة 
وفي ذلــك . مشــاكل في إنفــاذ القــانون ويمكــن أن يعقّــد بــيع المنشــأة باعتــبارها مؤسســة ناجحــة

الصــدد، ذُكــر أنــه ســواء أكــان مــن شــأن الــنظام المــتوخى في مشــروع الدلــيل أن يُطــبّق عــلى     
مانية في المـنقولات أم لا، فـان الحاجـة تدعـو إلى أن يبـيّن مشـروع الدلـيل للدول                     الحقـوق الض ـ  

المشـترعة ضـرورة الحـرص على عدم تداخل أو تنازع التشريع الخاص بالمعاملات المضمونة مع                
 .غيره من التشريعات

كمـا أُعـرب عن آراء متباينة فيما إذا كان ينبغي أن يشمل النظام المتوخى في مشروع                  -١٨
فذهـب أحـد الآراء إلى أنه ينبغي استبعاد معاملات المستهلكين           . لدلـيل معـاملات المسـتهلكين     ا

لكــن قــيل انــه إذا مــا أريــد اتّــباع مــثل هــذا الــنهج فــلا بــد مــن توضــيحه في مشــروع . بأجمعهــا
وذهـب رأي آخـر إلى أنـه ينـبغي معالجـة معـاملات المستهلكين، شريطة ألا يمس ذلك                   . الدلـيل 

وأبديت ملاحظة في أنه يمكن     . كين بمقتضى قانون حماية المستهلكين المعمول به      بحقـوق المستهل  
تحقـيق تلـك النتـيجة بإخضـاع معاملات المستهلكين إلى القواعد نفسها المطبقة على المعاملات                
ــة حقــوق المســتهلكين        ــراد الإســتثناءات إلا عــند الضــرورة لأجــل حماي ــتجارية، مــع عــدم إي ال

 .ستهلكينبمقتضى قانون حماية الم

وفي أثـناء المناقشـة، اقـترح أيضـا أن يـناقش مشـروع الدليل بمزيد من التفصيل مشكلة                     -١٩
الاعــتراف عــبر الحــدود بــالحقوق الضــمانية الــتي تُفقــد فعــلا في كــثير مــن الحــالات لــدى نقــل    

 .الموجودات الخاضعة للرهن عبر الحدود الوطنية
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تي قُدمـت، وطُلب إلى الأمانة أن تتناولها      وأحـاط الفـريق العـامل عـلما بالاقـتراحات ال ـ           -٢٠
في الصـيغة التالـية لمشـروع الدلـيل، عـلما بأنه قد يضطر إلى اعادة النظر في المسائل ذات الصلة                     

 .بالنطاق في سياق مناقشته للمسائل الموضوعية
  

  المصطلحات -باء  
سياق الذي تعالج اتُّفـق عـلى انـه يمكـن مناقشـة المصـطلحات على نحو أكثر فائدة في ال               -٢١

غير أنه قُدمت عدة اقتراحات،    . فـيه القضـايا الموضـوعية في كل تعريف يرد في مشروع الدليل            
انظر (مقصـورا عـلى المديـنين الـتجاريين         " المديـن "جعـل تعـريف     : بمـا في ذلـك اقـتراحان بشـأن        

 وليس في إلى الممـتلكات غـير المنقولة  " الموجـودات المـرهونة   "؛ الاشـارة في تعـريف       )١٨الفقـرة   
وفي ذلـك الصـدد، أُعـرب عـن شاغل مقلق في أن اتباع نهج               . سـياق رهـون المنشـآت فحسـب       

مـن هـذا الـنحو مـن شـأنه أن يـؤدي إلى توسـيع نطـاق مشـروع الدلـيل عـلى نحـو غير مناسب                            
 ).١٧انظر الفقرة (

  
  أمثلة على الممارسات التمويلية -جيم  

ــية المذكــورة في   أحــاط الفــريق العــامل عــلما بقائمــة الأمــث    -٢٢ لة عــلى الممارســات التمويل
مشـروع الدلـيل، واتفق على النظر في مرحلة لاحقة فيما إذا كان ينبغي توسيع القائمة وما إذا       

 .كان ينبغي وضعها في الفصل الأول أو في موضع آخر في مشروع الدليل
  

  الأهداف الأساسية    -الفصل الثاني   
ــي   -٢٣ ــيد عــام لإدراج ب ــثاني، بشــأن    أُعــرب عــن تأي ان بعــبارة عامــة عــلى نســق الفصــل ال

وفي الوقت نفسه،   . الأهـداف العملـية الرئيسـية المنشـودة من النظام المتوخى في مشروع الدليل             
الإشارة في الهدف ألف إلى القيمة      : قُـدم عدد من الاقتراحات، بما في ذلك اقتراحات بخصوص         

جـيم إلى قـيمة نظم التسجيل؛ اعادة النظر         ؛ الإشـارة في الهـدف       "الكاملـة "بـدلا مـن     " المنصـفة "
في الإشـارة في الهـدف هـاء إلى إجـراءات المحـاكم باعتـبارها تسـتهلك وقـتا طويـلا، لأنها قد لا                        
تكـون عـبارة دقـيقة في تبـيان الوضـع السـائد في جمـيع الـبلدان، وعلى أي حال يمكن القول ان             

ضافة هدف جديد يشير إلى ضرورة    هـناك في كـثير مـن الـبلدان إجـراءات عاجلـة في المحاكم؛ إ               
حمايـة مصـالح المديـنين؛ زيـادة توضـيح تبـيان تـأثير التشـريعات الخاصـة بالمعاملات المضمونة في              
السـلوك الجـيد بشـأن القـروض الائتمانـية وحسـن إدارة الهيئات الاعتبارية؛ التوضيح في الهدف         

يس الحرص على الشفافية    حـاء بـأن هـناك طـرقا أخـرى للـترويج لاتّـباع السـلوك المسـؤول، ول                  
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فقـط، لأن المديـنين قـد لا يرغـبون في كشـف تفاصـيل عـن معـاملاتهم التمويلـية؛ إضافة هدف                  
مثلا الدائنين المضمونين   (آخـر بغـية الإشـارة إلى ضـرورة حمايـة مصـالح مخـتلف أنـواع الدائـنين                    

ــا؛ ذ       ــاوى الإعســار أو خارجه ــتازين، ضــمن نطــاق إجــراءات دع كــر وغــير المضــمونين والمم
 ).الدائنين لأجل طويل ولأجل قصير

اقـتُرح أيضـا القـيام إلى جانـب تحقـيق الـتوازن بـين المدينين والدائنين وكذلك فيما بين                -٢٤
مخــتلف أنــواع الدائــنين، بتحقــيق الــتوازن أيضــا بــين مخــتلف الأهــداف حيــث إنــه، عــلى ســبيل   

السرعة في الإنفاذ متسقة مع المـثال، قـد لا تكـون البسـاطة متّسـقة مع الشفافية، وقد لا تكون            
أمـا بشـأن الاستقلال الذاتي للأطراف، فقد   . الـنهج المـتوازن في العـناية بحقـوق جمـيع الأطـراف        

التي ) العينية(ذُكـر أيضـا أنـه قـد يكـون مـن اللازم تقييده حصرا في نظام يتناول حقوق الملكية         
وء أيضا على ضرورة النظر في      ثم سُلّط الض  . قـد تمـس، بحكـم تعـريفها، بحقوق الأطراف الثالثة          

الأهـداف عـلى ضـوء المعـاملات التمويلـية الرئيسـية الـتي ينـبغي أن تكـون مشمولة في مشروع                      
 .الدليل

وأمـا بشـأن التسـجيل، ففـي حين اتُفق على أنه مفهوم مفيد وينبغي مناقشته، ذُكر أنه          -٢٥
ر مـن واحد من    لـيس هدفـا بـل أنـه يتصـل عـلى الأرجـح بوسـائل تحقـيق هـدف واحـد أو أكـث                        

وأشـير إلى الدراسـات الـتي قام بها مصرف التنمية الآسيوي من خلال التركيز على                . الأهـداف 
الأهمـية الاقتصـادية التي تتسم بها نظم التسجيل، كما أشير إلى مشاريع في بلدان آسيوية مختلفة                 

 .تهدف إلى إدخال نظم تسجيل من هذا القبيل

بأنه قد يتعين عليه إعادة النظر في الأهداف الرئيسية في         وبـناء عـلى فهم الفريق العامل         -٢٦
ســياق مناقشــته بشــأن الفصــول اللاحقــة، طلــب إلى الأمانــة أن تقــوم بتنقــيحها لكــي تــأخذ في 

 .الاعتبار الاقتراحات التي قُدمت والآراء التي أُعرب عنها
  

  النهوج الأساسية بشأن الضمان        -الفصل الثالث    
 يوضـح في بدايـة الفصـل الثالث أن القصد منه هو توفير اشارة إلى                ذكـر أنـه ينـبغي أن       -٢٧

الـنهوج المخـتلفة بشـأن مفهـوم الضمان وإلى فوائد وأضرار كل نهج وإلى الخيارات السياساتية                 
 .المختلفة المعروضة على المشرّعين

  
  رهن الوفاء -ألف  

ة إلى المدين وإلى الدائن     أعـرب عـن التأيـيد لمناقشـة فوائـد وأضـرار رهـن الوفـاء بالنسـب                  -٢٨
المضـمون، ولوحـظ أنـه ينـبغي الاشـارة أيضـا إلى فوائـد الحقـوق الضمانية من نوع رهن الوفاء            
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ــيال     ــثة، ولا ســيما إلى كونهــا تقلــل مــن خطــر الاحت ــتعلق  . بالنســبة إلى الأطــراف الثال ــيما ي وف
ع الدليل بصورة ، ذكـر أنـه ينبغي أن يبحث مشرو  )مـثلا عـن تلـوث البيـئة      (بمسـؤولية الدائـنين     

أكـثر تفصـيلا في التشـريعات القائمـة الـتي تعفي الدائن من المسؤولية في الحالات التي لا يكون                    
. فـيها للدائـن أي سيطرة فعلية على الموجودات المرهونة، وأن يتضمن توصية على أساس ذلك               

 تأمين  ولوحـظ أنـه اذا لم يُعـفَ الدائـن مـن تلـك المسـؤولية، فإنـه سيضـطر إلى استصـدار صك                       
 .سيدفع الدائن تكلفته ويمكن أن يرفع تكاليف المعاملة إلى حد كبير

وردا عــلى ســؤال عمــا اذا كــان الدائــن والشــخص الــذي يحــوز الحــق الضــماني أو          -٢٩
الموجـودات المرهونة يمكن أن يكونا شخصين مختلفين، لوحظ أنه يمكن لوكيل أو قيّم أن يحوز                

واتفق .  عـن الدائن المضمون، دون أن يصبح دائنا مضمونا         الحـق أو الموجـودات المـرهونة نـيابة        
 .على أن من المفيد شرح المسألة في مشروع الدليل

  
  حق الاحتفاظ بالحيازة -باء  

أعـرب عـن تأيـيد القـيام، في مشـروع الدلـيل، بمناقشـة حق الاحتفاظ بالموجودات من           -٣٠
اء بالتزاماته بمقتضى العقد، ذلك     قـبل الطـرف الـذي يكـون شـريكه التعاقدي قد أخفق في الوف              

بـيد أنـه أعرب عن عدد من الشواغل        . أنـه يعـامل كحـق ضـماني في بعـض الولايـات القضـائية              
وجاء في  . فـيما يـتعلق بالشـكل الـراهن الذي صيغت به المسائل ذات الصلة في مشروع الدليل                
ظ أن يكــون أحــد هــذه الشــواغل أنــه مــن غــير الواضــح بصــورة كافــية أنــه يمكــن لحــق الاحــتفا

قانونـيا أو رضـائيا وأنـه ينـبغي اسـتبعاد الحق الأول من نطاق مشروع الدليل بينما يمكن تناول                    
وجـاء في شـاغل آخـر أن حـق الاحـتفاظ الذي هو حق تعاقدي، حتى وإن رافقه                   . الحـق الـثاني   

غير أنه أفيد في شاغل آخر أن . إذن لأحـد الأطـراف ببـيع الموجودات، قد عُرض كحق ملكية         
وكان . ولويـة في السـداد، الـتي هـي أكثر صلة في سياق مناقشة الحقوق الضمانية، لم تناقش                الأ

مفـاد شـاغل آخـر أن المناقشـة الراهنة للمسألة قد تُفهم دون قصد بأنها تسمح لأحد الأطراف                   
 .ببيع الموجودات دون إذن من المحكمة، عند الاقتضاء

  
  الضمان غير الحيازي -جيم  

 بصـورة عامـة أن مـن المناسـب مناقشة الضمان غير الحيازي، قُدم عدد من                بيـنما رئـي    -٣١
توسيع وصف الحقوق الضمانية غير الحيازية لتجنب       : الاقـتراحات بمـا فـيها الاقـتراحات التالـية         

إعطـاء الانطــباع بـأن المــداولات حـول امكانــية السـماح بــالحقوق الضـمانية غــير الحـيازية هــي       
ة مـع الأعـراف القانونـية في الـبلدان الـتي تطبق القانون المدني؛           مـداولات جديـدة أو غـير متسـق        
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ومناقشـة الإشـهار بوصـفه حـلا لمسـألة الـثروة الزائفة التي تنشأ في سياق الحقوق الضمانية غير                    
بالمعلومات ) بما فيها مدراء الاعسار(الحـيازية، ولكـن بوصفه أيضا أداة لتزويد الأطراف الثالثة           

 خطر عدم السداد؛ وتناول مسألة ما اذا كانت للدائن المضمون نفس        الـتي يقـدر عـلى أساسها      
حق ضماني  (الحقـوق حـين تـتغير الموجـودات الخاضـعة لحـق ضـماني شـامل لجميع الموجودات                   

ــائم "اجمــالي أو  ــن ع ــبلدان      ")ره ــلمعاملات المضــمونة لل ــنموذجي ل ــانون ال ــارة إلى الق ؛ والاش
ــدول الأمري    ــنظمة الـ ــه مـ ــذي أعدتـ ــية الـ ــية الأمريكـ ــدول   ("كـ ــنظمة الـ ــنموذجي لمـ ــانون الـ القـ

باعتـباره قانونـا يشـمل الضـمان الحـيازي وغير الحيازي؛ والتأكيد على أن معالجة                ") الأمريكـية 
الحقـوق الضـمانية الحـيازية وغـير الحـيازية في تشـريعين منفصـلين يمكن أن يؤدي إلى التضارب                    

سألة تحتاج إلى المزيد من المناقشة إذ وفي هـذا الصـدد، رئـي أن الم   . وانعـدام الشـفافية والـثغرات    
 .أن لدى دول عديدة تشريعات خاصة بالموجودات تتعلق بالحقوق الضمانية غير الحيازية

  
  الضمان في غير الملموسات -دال  

ردا عـلى أحـد الأسـئلة، ذكـر أن مشـروع الدلـيل يبحـث في الحقوق الضمانية في غير                      -٣٢
 الأهـداف الرئيسـية لأي نظام كفؤ للمعاملات المضمونة،          الملموسـات إذ أنـه، تماشـيا مـع أحـد          

وقـيل انـه، بيـنما ينبغي       . يسـتند إلى الافـتراض بـأن نطاقـه سـيكون واسـعا إلى أكـبر قـدر ممكـن                   
مناقشـة المسـألة المـتعلقة بتـناول الحقـوق الضـمانية في بعـض أنواع الموجودات غير الملموسة في                    

العـامل عـلى الحقوق الضمانية في السلع، بما فيها   وقـت مـن الأوقـات، ينـبغي أن يركـز الفـريق           
ولوحـظ أيضـا أنـه ينـبغي مناقشـة غـير الملموسات بسبب قيمتها الاقتصادية وأهميتها          . المخـزون 

وبالاضـافة إلى ذلك،    . في سـياق الحـق الضـماني الشـامل لجمـيع الموجـودات أو رهـن المنشـآت                 
ولة، كالمستحقات والعائدات من السلع، أشـير إلى أن مـن الضروري ايلاء الموجودات غير المنق       

وجرى التأكيد أيضا على ضرورة التنسيق مع المنظمات الأخرى واستكمال ما           . عـناية خاصـة   
 ).٣٧ و١٣انظر الفقرتين (تقوم به من أعمال 

  
  احالة حق الملكية -هاء  

. يلرئـي على نطاق واسع أن إحالة حق الملكية نوقش بصورة ملائمة في مشروع الدل               -٣٣
التوضيح بأن إحالة   : وفي الوقـت ذاتـه، قـدم عـدد مـن الاقـتراحات من بينها الاقتراحات التالية                

حـق الملكـية قـد وضـع لإبطـال الحظـر المفـروض على الحقوق الضمانية غير الحيازية أو للتغلب                     
 عـلى الصـعوبات المـتعلقة بهـا وبـأن لا حاجـة الـيها بالقدر نفسه في الأنظمة ذات النظم الحديثة         
ــا اذا كانــت الموجــودات         ــتعلقة بم بشــأن الحقــوق الضــمانية غــير الحــيازية؛ ومعالجــة المســألة الم
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الخاضـعة لأداة ضـمان إحالـة حـق الملكـية تشـكل جـزءا مـن حـوزة الإعسـار الخاصـة بالراهن؛                        
 .وإبراز حقيقة كون إحالة حق الملكية تخضع لاشتراطات رسمية مخفضة

  
  الاحتفاظ بحق الملكية -واو  

وذكر أن . أعـرب عـن التأيـيد لمناقشـة مسـألة الاحتفاظ بحق الملكية في مشروع الدليل              -٣٤
مديـري الاعسـار يـبذلون كـل مـا هـو مسـتطاع مـن الجهـد والتكلفة لمعالجة مسألة ما اذا كان                       

ولذلك، رئي أنه يمكن لمشروع الدليل أن يقدم        . الاحـتفاظ بحـق الملكـية هـو حـق ضماني أم لا            
بيد .  الممارسة عن طريق التوصية بمعاملة الاحتفاظ بحق الملكية كحق ضماني         إسـهاما كـبيرا إلى    

أن الفـريق العـامل لم يبـت فـيما اذا كـان ينـبغي اعتـبار ترتيـبات الاحتفاظ بحق الملكية عمليات           
 .بيع مشروطة أو معاملات مضمونة

  
  الضمان الشامل الموحّد -زاي  

 ينبغي أن يناقش النهجين المتبعين في النظم        رئـي عـلى نطـاق واسـع أن مشـروع الدليل            -٣٥
ــواع الموجــودات     ــد في جمــيع أن ــية ازاء الحــق الضــماني الموحّ ــنهجين  . القانون وذكــر أن أحــد ال

يقتضـي إلغـاء جميع الحقوق الضمانية القائمة واستحداث حق ضماني جديد يمكن تطبيقه على               
كية، فقد لوحظ أنه يمكن، في سياق       أما فيما يتعلق بترتيبات حق المل     . جمـيع أنـواع الموجـودات     

وقيل ان النهج   . هـذا الـنهج، تحديدها ومعاملتها بنفس الطريقة التي تعامل بها الحقوق الضمانية            
الـثاني هـو الـنهج الـذي يناقش حاليا في مشروع الدليل والذي تخضع، في سياقه، جميع الأمثال                   

 .حق ضماني جديدالوظيفية للحق الضماني للقواعد نفسها بدلا من استحداث 
 

  الملخص والتوصيات -حاء  
المـــلخص "اتفـــق الفـــريق العـــامل عـــلى أنـــه يمكـــن الاحـــتفاظ بالـــباب الـــذي عـــنوانه    -٣٦

عــلى أن يكــون مفهومــا بأنــه ســتعاد هيكلــته بحيــث يشــكل ملخصــا وبعــض          " والتوصــيات
حلة صوغ أية   الاسـتنتاجات المؤقـتة لمواصـلة الـنظر فـيها، إذ أن مـن السـابق لأوانـه في هـذه المر                     

وقــيل ان مــن المناســب أن يتضــمن هــذا الفصــل أدوات الضــمان المخــتلفة وفوائدهــا . توصــيات
وأشير أيضا إلى أن الفصل ينبغي أن يكون     . ومسـاوئها والخـيارات المخـتلفة المـتاحة للمشـرّعين         

ضا وقيل أي . شـاملا قـدر الإمكـان وأن يـترك المجـال مفـتوحا أمـام إمكان تنفيذ النهوج المختلفة                  
ان مشـروع الدلـيل ينـبغي أن يعـبّر عـن توصـيات واضـحة بـدلا مـن مجرد التركيز على وصف                        

 .الممارسات الحالية
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أمـا فـيما يتعلق بحق الاحتفاظ بالحيازة، فقد ذكر أنه ينبغي الاشارة إلى أولوية الطرف          -٣٧
حــظ أن وفــيما يــتعلق بــالحقوق الضــمانية غــير الحــيازية، لو. الــذي يوجــد لديــه حــق الاحــتفاظ

وفـــيما يـــتعلق بغـــير . معالجـــتها في حالـــة الاعســـار تحـــتاج إلى المناقشـــة بشـــيء مـــن التفصـــيل  
كالمستحقات (الملموسـات، أشـير إلى أنـه بيـنما ينـبغي أن تُشـمل بعـض أنـواع غير الملموسات                     

كــالأوراق المالــية وحقــوق الملكــية    (، ينــبغي أن لا تُشــمل أنــواع أخــرى    )وعــائدات الســلع 
ظر إلى ضــرورة التركــيز عــلى الحقــوق الضــمانية في الســلع، وإلى تعــدد المســائل  ، بالــن)الفكــرية

ذات الصـلة بـالحقوق الضـمانية في الأوراق المالـية، وإلى ضرورة استخدام موارد الفريق العامل            
بكفـاءة لكـي يـنجز أعمالـه خـلال فـترة زمنـية معقولة، وإلى ضرورة تجنب ازدواج الجهود مع                     

 ).٣٢ و١٣ الفقرتين انظر(المنظمات الأخرى 

وبعــد المناقشــة، طلــب الفــريق العــامل إلى الأمانــة تنقــيح الفصــل الثالــث مــن مشــروع    -٣٨
 .الدليل، واضعا في اعتباره الآراء التي أعرب عنها والاقتراحات التي قدمت

  
  الانشاء  -الفصل الرابع    

 النظر في امكانية قـيل ان عـرض  محـتويات الفصـل في المقدمـة مفيد للقارئ وانه ينبغي          -٣٩
ولوحـظ أيضـا أن أنواع المدينين والدائنين المراد        . اتـباع هـذا الـنهج في الفصـول الأخـرى أيضـا            

وأبدي تأييد للمبدأ الذي مفاده أن المعاملات المضمونة ستكون         . شمـلهم ينـبغي مناقشـتها أيضا      
ــة        ــيلية والمبخوسـ ــاملات التفضـ ــال المعـ ــلة بابطـ ــار ذات الصـ ــد الاعسـ ــعة لقواعـ ــيمة خاضـ القـ

 .والاحتيالية
  

  الطبيعة التبعية للحق الضماني -ألف  
اقـترح أن تُـرَاجع مناقشة مبدأ الطبيعة التبعية للحق الضماني لتوضيح أن الحق الضماني       -٤٠

تـابع دائما للالتزام المضمون بمعنى أن صحة الحق الضماني وشروطه تتوقف على صحة الالتزام               
 .لات الدائنة المتجددةالمضمون وشروطه حتى في المعام

  
  الالتزامات المراد ضمانها -باء  

ــتراحات بشــأن     -٤١ ــنها اق ــتراحات، م ــدي عــدد مــن الاق ــتزامات  : أب ــراجعة مناقشــة الال م
الــنقدية وغــير الــنقدية بغــية تجنّــب أي تميــيز ضــد الالــتزامات غــير الــنقدية؛ وتوضــيح أن الحــق     

ذه، ولـيس أنـه لا مفعـول له، قـبل أن ينشـأ        الضـماني الـذي يضـمن الـتزاما آجـلا لا يمكـن انفـا       
الالـتزام فعـلا؛ وتوضـيح أن بعـض الـنظم العصـرية تشـترط على الأطراف أن تضع حدا أقصى                     

 .للالتزام المراد ضمانه، بينما لا تتضمن نظم عصرية أخرى اشتراطا من هذا القبيل
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د أقصى للالتزام   وأبديـت آراء متباينة فيما اذا كان ينبغي أن يوصي مشروع الدليل بح             -٤٢
وكـان من بين الآراء أن مثل هذا الحد الأقصى يمكّن المدين من استعمال موجوداته               . المضـمون 

ولوحظ أن المسألة متناولة في مشروع الدليل       . للحصـول عـلى قـرض ائـتماني مـن طـرف آخـر             
سماح مع عرض خيارين، يتمثل أحدهما في ال      ) تغــيّر مقدار الالتزام ووصف الالتزام المضمون      (

بـتحديد مـبلغ الالـتزام المضـمون بشـكل عـام، ويتمـثل الآخـر في السـماح بضمان يشمل جميع                      
وأعـرب عـن رأي آخـر مفـاده أن المسـألة ينـبغي أن توضـع في سياق عملي وأنه ينبغي                      . المـبالغ 

وأفيد بأنه، ما لم يتسنّ تقييم الموجود المرهون تقييما         . مناقشـة مـزايا وعـيوب مخـتلف الخيارات        
، فلن يكون من المفيد وضع      )كما هو الحال، مثلا، فيما يتعلق بالملكية العقارية       (ا نوعا ما    دقـيق 

وفي تلـك الحـالات، فـان الفـائدة الـتي سـيجنيها المدين من تمكّنه من استخدام                  . حـدود قصـوى   
موجوداتـه للحصـول عـلى ضـمان مـن دائـن آخـر قـد لا تُـرجّح عـلى الفوائـد المتأتـية مـن عدم                    

مـثل زيـادة مـبلغ الائـتمان بتكلفة أقل من           (دودا عـلى مـبلغ الالـتزام المضـمون          وضـع المديـن ح ـ    
واتفــــق عــــلى أن المســــألة تحــــتاج إلى مــــزيد مــــن المناقشــــة في ســــياق مناقشــــة         ). العــــادة

والســــــادس ) ٣٧-٣٥، الفقـــــــرات A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.5( الخــامــــــس الفصــليــــــــن
)A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.6واتفـــق أيضـــا عـــلى وجـــوب ادراج    ). ١٢ و١١لفقـــرتان ، ا

 .اشارات مرجعية إلى ذينك الفصلين في الفصل الرابع
  

  الموجودات المراد رهنها -جيم  
لا يجوز  (فـيما يـتعلق بالقـيود الممكـنة، أفـيد بأنـه ينـبغي مناقشة كلا النهجين الممكنين                    -٤٣

واقــترح أيضــا أن يوضّــح  ). عــين فقــطرهــن الممــتلكات البــتة أو يجــوز رهــنها إلى حــد مــبلغ م  
وأُبين . مشـروع الدلـيل ما اذا كان الموجود في حد ذاته أم حق الراهن في الموجود هو المرهون                 

في ذلـك الصـدد بـأن مشـروع الدلـيل يقوم على الافتراض الذي مفاده أن الحق الضماني يتعلق          
شـــروع الدلـــيل يـــناقش وأُبـــين أيضـــا أن م. بملكـــية الـــراهن لـــلموجود ولـــيس بـــالموجود ذاتـــه

امكانـية أن ينشـئ الـراهن حقـا ضـمانيا في الموجـود الـذي لا يملكه الراهن أو لا يجوز له          أيضـا 
، الفقــــرات A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.4انظــــر (التصــرف فــيه وقــت انشــاء الحــق الضــمانــي 

ود وأبديـت شـكوك حـول مـا اذا كـان الحـق الضـماني يتعلق بحق الراهن أو بالموج                   ). ٥١-٤٨
 .واتفق الفريق العامل على اعادة النظر في تلك المسألة. ذاته

وأبـدي تأييد للسماح بانشاء ضمان بشأن الموجودات غير الموجودة وقت ابرام اتفاق              -٤٤
وكذلـك بشأن الموجودات المكتسبة بعد ابرام اتفاق الضمان         ") الموجـودات الآجلـة   ("الضـمان   

ينــبغي أن " جمــيع الموجــودات" أيضــا بــأن وصــفا مــثل وأفــيد"). الموجــودات المكتســبة لاحقــا("
 .يكون كافيا
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، أفيد بأنه   ")الرهن العائم ("وفـيما يتعلق بالضمان الذي يشمل كل موجودات المنشأة           -٤٥
الضمان " بلورة"ينـبغي مناقشـة ذلـك بمـزيد مـن التفصـيل، مع الاشارة بوجه خاص إلى مفهوم         

ــنة  وحــظ أيضــا أن الضــمان الــذي يشــمل جمــيع   ول. بحيــث يتجسّــد في ضــمان موجــودات معيّ
الموجـودات لا يسـاوي رهـنا للمنشـأة، وذلـك لأسـباب مـنها أن رهـن المنشأة يمكن أن يشمل                      

وفيما يتعلق بميزة   ). يخضع الانفاذ للقواعد ذاتها، خلافا للتسجيل     (أيضـا الممتلكات غير المنقولة      
، لوحظ أن ذلك لم     )لدى الانفاذ وهي تعيين مدير    (رهـن المنشـأة المذكـورة في مشروع الدليل          

يـبرهن دائمـا في الممارسـة عـلى أنـه مـيزة حيـث ان المديـرين الذيـن يعيّنهم الدائنون المضمونون              
وأشــير أيضــا إلى أن . يــنـزعون إلى محابــاة الدائــنين المضــمونين عــلى حســاب الدائــنين الآخــرين  

على أن رهون المنشآت قد لا      الدراسـات التي أجريت في بعض البلدان في الآونة الأخيرة دلّت            
تكــون حاملــة مــزايا بــالقدر الــذي كــان معــتقدا في الأصــل، حيــث ان المصــارف في كــثير مــن   
ــة، رغــم أنهــا       ــتالي في الحفــاظ عــلى منشــآت تجاري الأحــيان لا ترصــد الموجــودات وتســاهم بال

ضمونة ليسـت لديهـا أي مصـلحة في المشـاركة بنشاط في اجراءات اعادة التنظيم، نظرا لأنها م                 
وبعـد المناقشـة، اتفـق عـلى ضـرورة القـيام بمناقشـة أكـثر تفصـيلا للعلاقـة بين ضمان                   . بالكـامل 

 .جميع الموجودات ورهن المنشأة

وفــيما يــتعلق بمســألة المغــالاة في الضــمانات الرهنــية الناشــئة في بعــض الــنظم القانونــية     -٤٦
أنه ينبغي مناقشة ذلك على     نتـيجة لضـمان يشـمل جمـيع الموجـودات أو لـرهن للمنشـأة، أفيد ب                

ومن بين المزايا . نحـو أكـثر تفصـيلا لتسـليط الضوء على مزايا وعيوب ضمان جميع الموجودات         
ومــن بــين العــيوب أن هــذا  . الــتي ذكــرت، مــثلا، انخفــاض تكلفــة رصــد الموجــودات المــرهونة  

ول الضـمان يـنطوي عـلى مشـكلة المصـرف الواحـد، وهـي تتمـثل في اضـطرار المدين إلى الحص             
عـلى قـرض ائـتماني مـن مصـرف واحـد وهـو المصـرف الـذي منحه المدين ضمانا يشمل جميع                       

وأفــيد في الــرد عــلى ذلــك أن تلــك المشــكلة قــد لا تكــون مشــكلة حقيقــية لأن     . الموجــودات
وأشير من جهة إلى    . هـنالك في الممارسـة منافسـة ضـارية وأن بامكان المدين اعادة تمويل ديونه              

وأفــيد مــع ذلــك بــأن تلــك التكالــيف  . ه تــنطوي عــلى بعــض التكالــيفأن اعــادة الــتمويل هــذ
. ليسـت ناتجـة عن الضمان الشامل لجميع الموجودات وانما هي ملازمة لأي عملية اعادة تمويل               

وأشـير أيضـا إلى أن قدرة المدين على الحصول على ضمان من طرف آخر تتوقف على العلاقة               
 .ونبين قيمة موجوداته ومبلغ الالتزام المضم

  
  العائدات -دال  

أعـرب عـن آراء متبايـنة بشـأن مـا اذا كـان مـن الممكـن جمـع الثمار المدنية والعائدات                        -٤٧
ــثمار  . ضــمن اطــار مفهــوم العــائدات واخضــاعها للقواعــد نفســها    وجــاء في أحــد الآراء أن ال
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 آخر  وذهب رأي . المدنـية والعـائدات مفهومـان مختلفان وينبغي عدم اخضاعها للقواعد نفسها           
إلى أنـه كـثيرا مـا يكـون مـن الصـعب جـدا التميـيز بـين هذيـن المفهومـين وأنـه لا يمكن، في أية                           
حــال، تــبرير اخضــاعهما للقواعــد نفســها نظــرا إلى العلاقــة بــين العــائدات والــثمار مــن جهــة     

أي (وتوضــيحا لـتلك العلاقـة، قـيل ان توزيـع الــثمار     . والموجـودات المـرهونة مـن جهـة أخـرى     
ولسد الثغرة  ). مثلا الأسهم ( بـد من أن يؤثر في قيمة الموجودات المرهونة الأصلية            لا) الأربـاح 

القائمـة بـين الـرأيين، اقـترح اعتـبار كـل مـن العـائدات والـثمار واقعـا ضـمن نطاق الموجودات                   
 . المرهونة، بينما يمكن الاحتفاظ بالاختلافات المصطلحية

لحق التلقائي للدائن المضمون في العائدات      واعتـبر بصـورة عامـة أن اعـتراف القـانون با            -٤٨
وذكر أن قاعدة كهذه ستكون بمثابة قاعدة تقصير تنطبق في حالة           . هـو نهـج واحد ازاء المسألة      

واقترح أن يُذكر أيضا النهج الآخر، أي أنه        . عـدم وجود اتفاق على عكس ذلك بين الطرفين        
ــتفقا عــلى توســيع الحــق الضــماني ليشــمل،     ــثال، المخــزون   يمكــن للطــرفين أن ي  عــلى ســبيل الم

ويمكـن تطبـيق هـذا النهج في النظم القانونية          . والمسـتحقات والصـكوك القابلـة للـتداول والـنقد         
الــتي تســمح بشــمل جمــيع أنــواع الموجــودات في الضــمان، بمــا فــيها الموجــودات المســتقبلية           

ــا  ــة، حق ــ     . والمســتحقة لاحق ــذه الحال ــن المضــمون ســيكون، في ه ــأن حــق الدائ ا في وأوضــح ب
وردا على  . الموجـودات المـرهونة الأصـلية المذكـورة في اتفـاق الضمان وليس حقا في العائدات               

ذلـك، ذكـر أنـه يمكـن الـنظر في مخـتلف الـنهوج ما دامت تؤدي إلى نتيجة عملية مقبولة، على              
أن يوضـع في الاعتـبار أن الـنظام المـتوخى في مشـروع الدلـيل ينـبغي أن يشـمل قواعد واضحة                       

 ).٥٩-٥١، الفقرات A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.7(ولوية في العائدات بشأن الأ

واتفـق الفـريق العـامل بصـورة عامـة عـلى أن الأسـئلة الـواردة في مشـروع الدليل فيما                       -٤٩
قـد طرحـت عـلى نحو ملائم،        ) ٣٣، الفقـرة    A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.4(يـتعلق بالعـائدات     

وجــرى . لة تشــرح مــزايا وعــيوب كــل نهــج وطلــب إلى الأمانــة أن تــدرس نهوجــا كفــؤة محــتم 
ــلحق         ــائدات ممــاثل ل ــا اذا كــان الحــق في الع ــتعلق بم التشــديد بصــورة خاصــة عــلى الســؤال الم

وكذلك بالوقت الذي ينبغي    ) أي الحق الشخصي  (أو حقا جديدا    ) أي الحـق العـيني    (الضـماني   
 .على أنها عائدات" ممكنة التعيين"أن تكون فيه العائدات 

 شاغل مؤداه أن الاشارة إلى الاشهار كسبيل لحماية الأطراف الثالثة التي       وأعـرب عـن    -٥٠
تعـول عـلى العائدات باعتبارها موجودات مرهونة أصلية قد تعطي انطباعا غير مناسب بأنه لا             

ــثة    ــراف الثالـ ــة الأطـ ــرى لحمايـ ــائل أخـ ــد أي وسـ ــد   . توجـ ــظ أن أحـ ــدد، لوحـ ــذا الصـ وفي هـ
وع الدلــيل يفــيد بــأن الاشــهار هــو أكفــأ ســبيل لحمايــة الافتراضـات العملــية الجوهــرية في مشــر 

ولوحظ أيضا أن الولاية    . الأطـراف الثالـثة، ولا سـيما في حالـة الحقـوق الضـمانية غير الحيازية               
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 وليس  )١٠("وضع نظام قانوني فعّال للحقوق الضمانية في البضائع       "المسـندة للفـريق العـامل هي        
رضها، بصرف النظر عما اذا رئي بصورة عامة        جمـع المعلومـات عـن جمـيع الـنهوج الممكـنة وع            

 .أنها قابلة للتنفيذ عمليا أم لا
  

  اتفاق الضمان -هاء  
فــيما يــتعلق بالأطــراف في اتفــاق الضــمان، اقــترح أن يشــار أيضــا إلى الطــرف الثالــث   -٥١

ولقــي الاقـتراح معارضـة عــلى أسـاس أن الطـرف الثالــث هـو وكـيل الطــرف       . الحائـز للضـمان  
 .لا توجد لديه حقوق خاصة بهالمضمون و

وفـيما يـتعلق بـالحد الأدنى لمحـتويات اتفـاق الضمان، ذكر أنه ينبغي تقليصها لأن عدم                   -٥٢
وقــيل أيضــا ان هــذا الــنهج يتماشــى مــع أحــد  . وجودهــا يمكــن أن يــؤدي إلى بطــلان الاتفــاق 

ول عــلى الأهــداف الرئيســية لأي نظــام كفــؤ لــلمعاملات المضــمونة، أي كفالــة امكانــية الحص ــ
وفيما يتعلق بتوقيع الراهن، بصورة خاصة، لوحظ أنه افترض         . الضـمان بطريقة بسيطة وكفؤة    

وذكر أيضا أن من غير الواضح لماذا لم        . الكـتابة سـلفا، وهـو لـيس ضـروريا في جمـيع الحـالات              
وعــلاوة عــلى ذلــك، ذكــر أنــه يمكــن إشــعار الدائــنين المضــمونين مــن    . يشــترط توقــيع المديــن 

ــاتهم، دون تشــجيع القضــاة      العواقــب ا لمحــتملة لعــدم ذكــر أي مــن العناصــر المذكــورة في اتفاق
 .بصورة غير مباشرة على البحث عن أسس لإبطال تلك الاتفاقات

وبيـنما كـان هـناك اتفـاق عام على أنه ينبغي تقليل الشكليات إلى الحد الأدنى، أعرب                 -٥٣
فذهب . كـتابة لصـحة اتفـاق الضـمان       عـن آراء متبايـنة بشـأن مـا ان كـان ينـبغي أن تشـترط ال                 

وقيل ان الكتابة . أحـد الآراء إلى أن الكـتابة لا ينـبغي أن تكـون شـرطا لصـحة اتفـاق الضـمان                 
تــؤدي، بــين طــرفي الاتفــاق، وظــيفتي الإشــعار والاثــبات، في حــين أنهــا تــؤدي، ازاء الأطــراف   

ملات التمويلــية وفي ذلــك الصــدد، لوحــظ أن أطــراف المعــا    . الثالــثة، وظــيفة مــنع الاحتــيال   
المـتطورة لا يحـتاجون إلى إشـعار بالاتفـاق أو اثـبات له، حيـث يمكن توفير الإشعار أو الاثبات        

وبشــأن الأطــراف الثالــثة، أشــير إلى أنــه يمكــن حمايــتهم، بشــكل مــن أشــكال  . بوســائل أخــرى
هما غـير أنـه قـيل ان الكـتابة ستلزم م          . الاشـهار، مـن ادراج تـاريخ أبكـر عـلى سـبيل الاحتـيال              

ففـي حالـة وجـود سـجل للمسـتندات، تلـزم الكتابة لأنه يتعين تسجيل                . كـان شـكل الاشـهار     
وفي حالة وجود سجل للاشعارات، تلزم الكتابة لأن الإشعار لا يثبت صحة            . الاتفـاق الكتابي  
 .اتفاق الضمان

__________ 
 .٣٥٨، الفقرة A/55/18 ،١٨الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم  (10) 
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ــير         -٥٤ ــالحقوق غ ــتعلق ب ــيما ي ــتابة الا ف ــتراط الك ــبغي اش ــه لا ين وذهــب رأي آخــر إلى أن
ولوحـظ أن حـيازة الدائـن المضـمون لـلموجودات المـرهونة تكفـي لأداء الوظيفة التي                . يازيةالح ـ

وذهب رأي ). وهـي الاثـبات ومـنع ادراج تـاريخ أبكـر عـلى سـبيل الاحتـيال           (تؤديهـا الكـتابة     
آخـر ذو صـلة إلى أن الكـتابة يمكـن أن تشـترط كاثـبات للاتفاق ليس بين الطرفين بل في حالة             

وقـيل ان ذلـك الـنهج سـيكون مستندا إلى تمييز واضح             .  الاتفـاق لا غـير     طعـن طـرف ثالـث في      
 .بين الاشهار والكتابة، على الرغم مما للكتابة من آثار على الأطراف الثالثة

وذهـب رأي مغايـر إلى أن الكـتابة ضـرورية لـيس بين طرفي الاتفاق فحسب بل أيضا                    -٥٥
وجــه خــاص، في أحــيان كــثيرة، لــلمعاملات وقــيل ان الكــتابة تشــترط ب. تجــاه الأطــراف الثالــثة

وأشير أيضا إلى أنه، بغض النظر عما ان كان يلزم أن يكون            . المصـرفية ومعـاملات المستهلكين    
ــيا        ــتعين أن يكــون كتاب ــه ي الاتفــاق في شــكل كــتابي لكــي يكــون صــحيحا بــين الطــرفين، فان

يل انه اذا استحدث    غير أنه ق  . لأغـراض التنفـيذ، وكذلـك لكي تقبل صحته في سياق الاعسار           
اشـتراط الشـكل الكتابي فسيتعين أن تدرس بعناية آثاره، على وجه الخصوص، على المعاملات               
غـير الرسمـية المـتعلقة، مثلا، بترتيبات الاحتفاظ بحق الملكية، وهي ترتيبات لا ترد، في كثير من                  

ــبائع    ــة لل ــه  . الأحــيان، الا في الأحكــام والشــروط العام ــيل ردا عــلى ذلــك ان ، اذا لم توجــد وق
الكـتابة، لا يعـترف بترتيـبات الاحـتفاظ بحـق الملكـية في اجراءات الاعسار حتى في البلدان التي                

 .لا تشترط الكتابة لصحة تلك المعاملات بين الطرفين

ــاق         -٥٦ ــتعلقة باتف ــنقح المناقشــة الم ــة أن ت ــامل إلى الأمان ــريق الع ــب الف ــد المناقشــة، طل وبع
الدليل لكي تتجلى فيها الآراء التي أعرب عنها والاقتراحات التي الضـمان الـواردة في مشـروع        

وفـيما يـتعلق عـلى وجـه الخصـوص باشـتراطات الشـكل الكتابي، طلب الفريق العامل           . قدمـت 
الى الأمانـة أن تـناقش مـزايا وعـيوب الـنهوج المخـتلفة مـع التميـيز، عند الاقتضاء، بين الحقوق                      

 .الضمانية الحيازية وغير الحيازية
  

  الاشتراطات الأخرى لانشاء الحق الضماني -واو  
ــية، لانشــاء حــق        -٥٧ ــنظم القانون ــد مــن ال ــي، في العدي ــاق الضــمان لا يكف لوحــظ أن اتف

أو حق  (فمثلا ينبغي أن تكون للراهن ملكية       . وينـبغي الوفاء باشتراطات أخرى أيضا     . ضـماني 
الضــماني الحــيازي، ينــبغي اعطــاء  في الموجــودات المــراد رهــنها؛ وفي حالــة الحــق  ) ملكــية آخــر

الحـيازة للدائـن المضـمون؛ وفي حالـة الحـق الضـماني غـير الحيازي في الملموسات، ينبغي اشهار                    
الحـق؛ وفي حالـة الحـق الضـماني غـير الحيازي في غير الملموسات، ينبغي اعطاء السيطرة للدائن        

 .المضمون 
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 كان يجوز منح حق ضماني لمالك       واقـترح أن تـناقش بمـزيد مـن التفصـيل مسألة ما ان              -٥٨
وردا عـلى سـؤال، أوضـح أن الدائـن يستطيع أن     . الموجـودات وحـده أم لحائـز حـق أقـل أيضـا       

يكتسـب حقـا ضـمانيا بنـيّة حسـنة حـتى اذا لم يكـن الـراهن هـو المـالك أو لم يكـن له الحق في             
 .يم ائتمانالتصرف في الموجودات شريطة أن يكون الدائن قد قدم ائتمانا أو التزم بتقد

، لأنها تعني ضمنا (possession)" حيازة"وأعـرب عـن تحفـظ بشـأن اسـتخدام مصطلح        -٥٩
أن الشــخص الــذي يحــوز موجــودات يفعــل ذلــك عــلى أســاس أن ذلــك الشــخص هــو مــالك   

ولتبديد ذلك الشاغل، لوحظ أنه في حين . الموجـودات أو له حـق ملكـية آخـر في الموجـودات      
 ملائـم في اللغة الانكليزية فانه يمكن أن يشار في           (possession)" حـيازة "أن اسـتخدام مصـطلح      

 .(detention)" الاحتجاز"الصيغ اللغوية الأخرى إلى 

وبشـأن الحـيازة أو الاشـهار أو السـيطرة، قيل انه يلزم توضيح أن الحيازة تكون واردة            -٦٠
فـيما يتعلق بالحقوق  فـيما يـتعلق بـالحقوق الضـمانية الحـيازية فقـط، وأن الاشـهار يكـون واردا             

ــيازية    ــير الح ــالحقوق     )في الملموســات(الضــمانية غ ــتعلق ب ــيما ي ــيطرة تكــون واردة ف ، وأن الس
 ).في غير الملموسات(الضمانية غير الحيازية 

  
  الملخص والتوصيات -زاي  

أشـير إلى أن التوصـية المـتعلقة بـأنواع الالتزامات التي يمكن ضمانها وأنواع الموجودات              -٦١
 يمكـن رهـنها لا تتـناول مسـائل مـثل الحـدود الـتي تفـرض على مقدار الالتزام المضمون أو                       الـتي 

ــوق الضــمانية في جمــيع الموجــودات     ــدار الحق ــلى مق ــتعلقة    . ع وأشــير أيضــا إلى أن التوصــية الم
بــالحقوق في العــائدات الــتي يمكــن تحديدهــا تجسّــد أحــد مــبادئ اتفاقــية الأمــم المــتحدة لاحالــة   

ــية المســتحقات في  ــتجارة الدول ــيدا واســع     . ال وعــلى أســاس هــذا الفهــم، نالــت التوصــيتان تأي
وبشـأن التوصـية المـتعلقة باشـتراطات الشـكل، اتفـق عـلى أن تـنقح لكـي تتجلى فيها                     . الـنطاق 

 .مناقشة الفريق العامل للمسألة

ــرابع واضــعة في      -٦٢ وبعــد المناقشــة، طلــب الفــريق العــامل إلى الأمانــة أن تــنقح الفصــل ال
 .تبارها الآراء التي أعرب عنها والاقتراحات التي قدمتاع
 

  الإشهار  -الفصل الخامس    
  مقدمة  -ألف  

أُعـرب عـن آراء متبايـنة بشـأن الحاجـة إلى وجود نظام إشهار لأجل الحقوق الضمانية                 -٦٣
فذهــب أحــد الآراء إلى أن وجــود نظــام إشــهار مــن هــذا القبــيل لــيس  . في الممــتلكات المــنقولة
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وتأيـيدا لهـذا الـرأي، قيل ان الأطراف في اقتصاد تسود فيه القروض الائتمانية عليهم               . اضـروري 
أن يعـلموا أن مـن المـرجّح أن تخضع الموجودات المالية للرهن أو أن تخضع لوسيلة شبه ضمانية                   

وأبديت ملاحظة أيضا   ). مـثلا الاحـتفاظ بحـق الملكـية أو حـق الاسـتئجار مـع امكانـية الشراء                 (
علومـات الـتي تُقـدَّم في سـجل الرهن المتوخى في مشروع الدليل إما قد تكون أكثر مما                   في أن الم  

ينـبغي ومـن ثم تـثير مسائل السرّية والمنافسة، وإما قد تكون أقل مما ينبغي ومن ثم تكون عديمة                    
وأشـير، فيما يتعلق بالسرّية على الخصوص، إلى أنه بغية الحفاظ على السرّية لا يوجد               . الفـائدة 

.  كـثير مـن الـبلدان نظـام عام لتقارير الابلاغ عن القروض الائتمانية ولا سجل للممتلكات                 في
ــيه مــزايا        ــناقش ف ــبغي أن ت ــبلدان فين ــيل إلى تلــك ال ــد توجّــه مشــروع الدل ــه اذا مــا أُري وقــيل ان

اضـافة إلى ذلك، قيل ان سجل الرهون المومى اليه قد           . ومسـاوئ جمـيع نظـم الإشـهار الممكـنة         
ؤه والعمــل بــه بــاهظ الــتكلفة جــدا، مــع مــا يــؤدي الــيه ذلــك مــن ازديــاد تكالــيف يكــون انشــا
وقـيل، فضـلا عن ذلك، ان الصيغة الحالية من مشروع الدليل ليست متوازنة بقدر            . المعـاملات 

وتشـمل البدائل المشار اليها     . كـاف مـن حيـث انهـا لا تقـدم نظـم إشـهار بديلـة عـن التسـجيل                    
لأرصـدة في الميزانـية أو سـجلات الشركات أو النظم المصرفية            المعلومـات المـتاحة في كشـوف ا       

 ).٤٤، الفقرة A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.5انظر (المحلية 

غـير أن الـرأي السائد ذهب إلى أن وجود نظام تسجيل هو عنصر حاسم في أي نظام                  -٦٤
وقــيل ان وجــود نظــام مــن هــذا القبــيل  . حديــث وكفــؤ مــن نظــم تقــنين المعــاملات المضــمونة 

يضــاعف وظــيفة إشــهار حــيازة موجــود مــالي ويســتند إلى مــبدأ شــامل مــن مــبادئ الإشــهار      
وأبديت ملاحظة أيضا في أن ذلك النظام لا يفشي المعلومات السرّية، ومن ثم فهو              . والشـفافية 

المدينين، لأنه يسمح لهم بالحصول على سبل الوصول        : يعـود بالنفع على جميع الأطراف المعنية      
ئتمانـية بـتكلفة أدنى وبسـرعة أكبر منها في النظم التي لا تكون فيها المعلومات                إلى القـروض الا   

عـن موجـودات المديـن المالية متاحة بيسر؛ والدائنين، لأنه يسمح لهم بتقديم القروض الائتمانية        
بقـدر نسـبي مـن الـيقين بشـأن حقوقهـم؛ والأطـراف الثالـثة، لأنـه يجعـلهم متنـبّهين إلى احتمال                     

. عـلى موجـودات المديـن، كمـا إنه يوفر نظام تقنين موضوعي بشأن الأولويات           وجـود رهـون     
اضـافة إلى ذلـك، أبديـت ملاحظـة في أن مـبدأ الإشـهار والشـفافية قـد أصـبح مـن المستلزمات                        
الأساسـية في قـانون التنظـيم الـرقابي المصـرفي بحيـث إن المصـارف المركـزية والـتجارية على حد            

وأشير أيضا إلى   .  واسـع للقـروض الائتمانية بالنسبة إلى المقترضين        سـواء مطالـبة بالقـيام بتدقـيق       
يُقصــد مــنه أن يشــمل المخاطــر )  في المائــة٦٠أي قــرابة (أن جــزءا رئيســيا مــن أســعار الفــائدة  

وذُكــرت اشــارة أيضــا إلى . المحــتمل نشــوؤها عــن عــدم توفــر معلومــات كافــية عــن المقترضــين 
تّــبعة في التســنيد، ممــا له أهمــية حاسمــة بشــأن الــتمويل،     مســألة تمويــل المشــاريع والممارســات الم

وخصوصـا تمويـل مشـاريع الـبنى التحتـية، لكـنه لا يمكـن أن يزدهـر في حـال عـدم وجـود نظام              
عـلاوة عـلى ذلـك، ذُكر أن السرّية المطلقة بخصوص المعاملات المضمونة    . تسـجيل يُعـوّل علـيه    
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ــه   تعــني وجــود ســلطة مطلقــة لــدى الدائــنين المضــمونين     ــنين، لأن الدائــن الــذي لدي عــلى المدي
معلومـات صـميميّة عـن مقـترض مـا، تجمـع بيـنه وبين ذلك الدائن علاقة وطيدة طويلة العهد،                     
يســتطيع أن يــتحكّم فعــلا بذلــك المديــن ومــن ثم أن يحــرمه مــن المــنافع الــتي تُســتمد مــن ســبل    

 .الوصول إلى الأسواق المصرفية التنافسية

ق العـامل اهتمامه بوجود سجل للحقوق الضمانية في الممتلكات          وفي حـين أكّـد الفـري       -٦٥
وكان من بين المسائل المقلقة     . المـنقولة، فقـد أثـيرت أيضـا عـدة شـواغل مقلقـة في هـذا الصـدد                  

ــه الســجل؛        : المذكــورة ــل ب ــيف انشــاء والعم ــن الإشــهار؛ ونطــاق الســجل؛ وتكال ــرض م الغ
واستجابة إلى ذلك، ذُكر أن     . ادة من السجل  والتكالـيف الـتي تتكبّدها أوساط الصناعة في الاف        

كما . الغـرض مـن نظـام التسـجيل ونطاقه مبيّنان في مشروع الدليل ويمكن مناقشتهما بتفصيل               
أبديـت ملاحظـة أيضـا بـأن كـون بعـض مـن أقـل الـبلدان نمـوا في العـالم قد أخذت تُنشئ نظم                           

هو مؤشر واضح إلى ما   تسـجيل وتعمـل بهـا، مـن قبـيل الـنظام الموصـوف في مشـروع الدلـيل،                    
وفي ذلك الصدد، ذُكر أنه يلاحظ على ضوء انجازات         . يتسـم بـه هذا النظام من فعالية التكلفة        

الـتقدم في تكنولوجـيا الحواسـيب، أنـه يمكـن انشـاء نظـم التسـجيل بطـريقة سريعة وغير باهظة                      
عار ثابتة  الـتكلفة ويمكـن العمـل بهـا عـلى أسـاس استرداد التكاليف بتقاضي رسوم تسجيل بأس                 

وبغــية تقــديم المعلومــات الضــرورية لمعالجــة الشــواغل المعــرب عــنها، قُــدِّم عــدد مــن          . اسمــية
تقديم عرض لنظم التسجيل الحديثة ابان الاجتماع       : الاقـتراحات، بمـا في ذلك اقتراحات بشأن       

الــتالي للفــريق العــامل، وانشــاء فــريق مخصــص غــير رسمــي يتســنى في اطــاره للوفــود المهــتمة أن    
 .تناقش بشأن المسائل العملية ذات الصلة بالتسجيلت

ــنقولة      -٦٦ ــية في المعــدات الم ــية الضــمانات الدول كــاب (وفي ذلــك الصــدد، أُشــير إلى اتفاق
ــاون،  ــنظمة الـــدول   ) ٢٠٠١تـ ــنموذجي لمـ ــانون الـ ــرات، وكذلـــك إلى القـ ــروتوكول الطائـ وبـ

دود من البيانات في    الأمريكـية حيـث يُـنص عـلى امكانـية الإشـهار مـن خـلال تسـجيل قدر مح                   
ــة      ــناية بمســائل الأولوي ــوم لأجــل الع ــتاح للعم ــروتوكول    . ســجل م ــية وب ــا بخصــوص الاتفاق أم

الطائـرات، فقـد لوحـظ أنهمـا يـنطويان عـلى سـجل يخـتلف إلى حد ما عن السجل المتوخى في           
أي إن (مشـروع الدلـيل مـن حيـث إنـه سوف يكون سجلا دوليا يستند إلى الموجودات المالية                  

أنه أن يشـمل تحديـد الموجـودات الخاضـعة للـرهن، ولـيس المديـن، بـرقم متسلسـل فريد                     مـن ش ـ  
وأمـا بخصـوص قـانون مـنظمة الدول     . وسـوف لـن يشـير الا إلى المعـدات العالـية القـيمة            ) بذاتـه 

ــنظام المــتوخى في       ــه يــنص عــلى انشــاء نظــام تســجيل، كال ــنموذجي فقــد ذُكــر أن الأمريكــية ال
ة الـتكلفة والشمول وبكون الوصول اليه متاحا للجمهور، كما          مشـروع الدلـيل، يتسـم بفعالـي       

إنـه يبيّن السياسة العامة المتبعة لدى البلدان الأربعة والثلاثين المشاركة في العملية الاجرائية التي               
 .تقوم بها المنظمة المذكورة بغية انشاء سوق ائتمانية اقليمية مفعمة بالحركة الحيوية
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 الفريق العامل المضيّ قدما بتمحيص الفصل الخامس بالاستناد إلى          وبعـد المناقشـة، قرر     -٦٧
الافـتراض المتّـبع في العمـل القـائل بـأن وجود نظام إشهار، على غرار النظام المناقش في الفصل                    

 .الخامس، من شأنه أن يكون جزءا من نظام التقنين المتوخى في مشروع الدليل
  

  املات الضمانيةمعاملات حق الملكية مقابل المع -باء  
ذُكـر أنـه ينـبغي للفريق العامل أن يتناول مسألتين رئيسيتين؛ أولاهما ما اذا كان ينبغي                  -٦٨

لــلمعاملات الــتي تــنطوي عــلى نقــل حــق الملكــية أو الاحــتفاظ بــه لأغــراض ضــمانية أن تكــون 
ون خاضـعة للتسـجيل؛ وثانيتهما ما اذا كان ينبغي لبعض معاملات حق الملكية الصرف أن تك            

كمــا إن ). أي الاجــارات الطويلــة الأجــل والتــنازل الــتام عــن حــق الملكــية(خاضــعة للتســجيل 
احـدى المسـائل المذكـورة ذات الصـلة بهذا الموضوع هي ما اذا كان ينبغي للنهج المراد اتباعه،                    
اذا مـا أُريـد لمعـاملات حـق الملكـية أن تكـون خاضـعة للتسـجيل، أن يكـون مسـتندا إلى قائمــة           

 بالمعـــاملات أو إلى مفهـــوم يـــتوجّه إلى حـــل المشـــاكل، وذلـــك لضـــمان أن تكـــون   ايضـــاحية
 .المعاملات، التي تكون فيها الملكية والحيازة منفصلتين، خاضعة للتسجيل

ــلمعاملات المضــمونة،      -٦٩ ــئة وظيفــيا ل وبخصــوص معــاملات حــق الملكــية الــتي تُعــد مكاف
وجرى التأكيد مجددا على . للتسـجيل أُعـرب عـن رأي في أنـه لا ينـبغي لهـا أن تكـون خاضـعة             

أن وجودهـا يكـون معـروفا عمومـا في السـوق، وأن السجل المتوخى في مشروع الدليل، على                   
). ٦٣انظر الفقرة  (أي حـال، يقـدم معلومـات إمـا بقـدر أكثر مما ينبغي وإما بقدر ضئيل جدا                   

عــاملات حــق وذُكــر أيضــا أن اتــباع مــثل هــذا الــنهج قــد يجعــل مــن الضــروري للأطــراف في م
الملكـية الحقـيقي أن يسـجلوا أنفسـهم بغـية الحصـول عـلى الأولوية، وهي نتيجة يمكن أن تجعل            

 .التكاليف مرتفعة على نحو غير مقصود

مـن ناحـية أخـرى، أُعـرب عـن رأي مفـاده أن معـاملات حـق الملكية ينبغي أن تكون                       -٧٠
وذُكــر أنــه اذا لم تكــن . مشــمولة، وذلــك عــلى الأقــل بقــدر مــا تُســتخدم للأغــراض الضــمانية 

معـاملات حـق الملكـية المكافـئة وظيفـيا للمعاملات المضمونة خاضعة للتسجيل، لا يمكن لنظام          
التســـجيل أن يقـــدم معلومـــات يُعـــوّل علـــيها بشـــأن وجـــود حقـــوق يمكـــن أن تحـــرم الدائـــنين 

. لائتمانيةالمضـمونين مـن قـيمة الموجـودات الـتي من شأنهم أن يعوّلوا عليها في تقديم القروض ا                  
ولوحــظ أيضــا أن ترتيــبات الاحــتفاظ بحــق الملكــية تجعــل الممارســات، مــثل الــتمويل بمخــزون    
البضـائع، صــعبا جـدا، لأن المموّلــين عــلى أسـاس مخــزون البضــائع لا يمكـنهم أن يحــددوا مــا اذا     
كـان المخـزون خاضـعا لترتيـبات مـن هـذا القبـيل لأجل الاحتفاظ بحق الملكية، واذا كان ذلك                  

اضـافة إلى ذلـك قيل ان المعرفة العامة باحتمال وجود   . ك فمـا هـو نطـاق تلـك الترتيـبات         كذل ـ
احـتفاظ بحـق الملكـية غـير كافـية، وفي تلـك الأحـوال فـان المموّلـين مـن شأنهم إما أن لا يقبلوا                          
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بمخـزون البضـائع كضـمانة وإمـا أن يقـبلوا بـه لكـنهم يضـيفون قسـطا من الرسوم إلى تكاليف                    
 تغطـية المخاطـرة المحـتملة في أن يكـون لـدى الحائـز عـلى الاحـتفاظ بحـق الملكية                      المعاملـة لأجـل   

 .أولوية في هذا الخصوص

عــلاوة عــلى ذلــك، لوحــظ أن مــن الواضــح مــن مــنظور قــانوني مقــارن، أن عــدد            -٧١
معـاملات حـق الملكـية الـتي تُسـتخدم لأغـراض ضمانية في تزايد وأن أي تمييز بشأن المعاملات                    

وقيل أيضا ان   .  يكون مصطنعا، ولن يكون بالمستطاع اجراء مثل هذا التمييز         المضـمونة سـوف   
نطـاق الاحـتفاظ بحـق الملكـية هـو أيضـا مسـألة مهمـة، أي مـن حيـث إنه يشمل الموجود المالي                

وفي ذلك الصدد، أشير إلى أنه حتى في البلدان التي          . المعـني وأي عـائدات متحصلة من بيعه معا        
شـأن، يُعـامل الاحـتفاظ بحـق الملكـية كحـق ضماني بالنسبة إلى عائدات                تجـري تميـيزا في هـذا ال       

 .الموجود الذي كان خاضعا للاحتفاظ بحق الملكية

وفـيما يـتعلق بمعـاملات حق الملكية المحضة، ذُكر أنه ينبغي أن لا تخضع للتسجيل لأنها                  -٧٢
 ينبغي أن لا تُشمل     وذُكر بالاضافة إلى ذلك أنه    . تقـع خـارج نطـاق نظـام المعـاملات المضمونة          

معــاملات حــق الملكــية المحضــة بــنظام التســجيل لأن الغــرض مــن نظــام المعــاملات المضــمونة لا  
وردا عـلى ذلـك، ذكـر أنـه لا يمكـن الـتعويل على               . يمكـن أن ينشـئ سـجل ملكـية للمـنقولات          

، بغية  ولوحظ أنه . نظـام الأولويـة الا إذا كانـت تغطيـته شـاملة لجميع نزاعات الأولوية المحتملة               
ــية        ــتجارة الدول ــة المســتحقات في ال ــتحدة لاحال ــية الأمــم الم ــيجة، شملــت اتفاق ــة تلــك النت كفال

. الـنـزاعات المـتعلقة بالأولويـة حـتى بـين الاحـالات الداخلـة أو غـير الداخلـة في نطـاق الاتفاقية                      
ولوحـظ أيضـا أن ترتيـبات حـق الملكـية المحضـة ينـبغي أن تكـون مشـمولة بنظم التسجيل لكي                       

 .في التسجيل والحصول على الأولوية) لا الالتزام(كون للمالك الحق ي

وفـيما يـتعلق بتسجيل معاملات حق الملكية، ذُكر أنه إذا كانت ستصنف كمعاملات               -٧٣
يمكن معاملة البائع كمالك أو كدائن : مضـمونة في بعـض البلدان، يمكن اتباع النهجين التاليين      

وعلى البائع في كلتا الحالتين أن      ). حـق الملكية إلى المشتري    في الحالـة الأخـيرة ينـتقل        (مضـمون   
يســجل، بيــنما ســتكون الموجــودات جــزءا مــن حــوزة الإعســار وســيعطى الــبائع أولويــة أعــلى  

حـتى عـلى الدائـنين الذيـن يوجـد لديهـم حـق ضـماني أودع في السـجل في وقـت أبكر؛ انظر                         (
لوحـظ أن هـناك بلدانـا أخرى تتبع         و). A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.7 مـن الوثـيقة      ٢٠الفقـرة   

فـاذا كانت معاملة حق الملكية تفي بأغراض الضمان، ستكون الموجودات المعنية            . نهجـا مخـتلفا   
جــزءا مــن حــوزة الإعســار ويمكــن للمشــتري بوصــفه المــالك أن يمــنح حقــا ضــمانيا مــن المرتــبة 

، تُفصل الموجودات ذات    وفي الحـالات الـتي يـتعلق فـيها الأمـر بمعاملة حق ملكية محضة              . الثانـية 
وذُكـر أيضا أنه سيكون من المفضل، من        ). في اجـراءات التصـفية    (الصـلة عـن حـوزة الإعسـار         

ــاملات مضــمونة لأن        ــاملات حــق الملكــية إلى مع ــل مع وجهــة نظــر السياســة التشــريعية، تحوي
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اية كما يمكن حم  ) سيعامل المشتري معاملة المالك   (حقـوق المشـتري، وفقـا لهـذا النهج، ستتعزز           
وفي هذا الصدد، أشير إلى أن مناقشة حقوق . حقـوق الـبائعين من خلال اعطائهم أولوية أعلى      

المشـتري لهـا صـلة أيضـا بمسـألة نوقشـت في سـياق مخـتلف يتعلق بما إذا كان من الضروري أن                         
انظــر (يكــون راهــن الحــق الضــماني هــو المــالــك أو يمكــــن أن يكــون حائــزا لــــحق ملكــية أقــل 

ونظرا إلى أهمية تلك المسألة، اقترح      ). A/CN.9/WG.VI/I/CRP.1/Add.4 من الوثيقة    ١٢الفقرة  
 .ادراج المناقشة ذات الصلة في الفصل الثالث الذي يعالج النهوج الأساسية بشأن الضمان

  
  الحقوق الضمانية الرضائية أم غير الرضائية -جيم  

ى الحقوق الضمانية المنشأة بالاتفاق     ردا عـلى أحد الأسئلة، لوحظ أن الدليل يركز عل          -٧٤
ــة      )الحقــوق الضــمانية الرضــائية ( ــنازعات الأولوي ــنه هــو أن يشــمل جمــيع م ، لكــن المقصــود م

المحــتملة، بمــا فــيها المــنازعات القائمــة بــين الحقــوق الرضــائية والحقــوق المنشــأة بحكــم القــانون      
لــة المســتحقات في الــتجارة  ولوحــظ أن اتفاقــية الأمــم المــتحدة لاحا ). الحقــوق غــير الرضــائية (

بحيث يجسد ذلك " الحق الضماني"ولذلـك اقـتُرح تعديـل تعريف    . الدولـية اتبعـت الـنهج نفسـه       
المفهـوم الـذي أعـرب عـنه أيضـا في الـندوة الدولـية المشـتركة بـين الأونسـيترال وجمعية التمويل            

وردا ). A/CN.9/WG.VI/WP.3 من الوثيقة    ٨انظر الفقرة   (التجاري بشأن المعاملات المضمونة     
هــو أن يشــمل المطالــبات " غــير الرضــائية"عــلى ســؤال آخــر، ذكــر أن المقصــود مــن مصــطلح  

 .وفي هذا الصدد، اقترح أن تكون المطالبات السابقة محدودة وشفافة. الامتيازية السابقة

وأُعـرب عـن آراء متبايـنة بشأن ما إذا كان تسجيل الدائن للاشعار بشأن حكم ينبغي        -٧٥
ــلحق الضــماني    أن يع ــن حقــا مســاويا ل ــيقة  ٣٧-٣٣انظــر أيضــا الفقــرات  (طــي الدائ  مــن الوث

A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.7 .(    ــة ــجع اقامـ ــنهج سيشـ ــذا الـ ــاده أن هـ ــن رأي مفـ وأعـــرب عـ
من جانب الدائنين غير المضمونين وسيؤدي إلى   " سـباقا إلى المحـاكم    "الدعـاوى أو حـتى يسـبب        

وذهب رأي آخر إلى    . رر بالدائـنين غير المضمونين    اسـتنـزاف حـوزة المديـن بشـكل يـلحق الض ـ          
أن اسـتخدام نظـام التسـجيل لجمـع المطالـبات المثبـتة بأحكام قضائية سيقلل من اقامة الدعاوى                   
المتصـلة بتنفـيذ الأحكـام القضـائية لأنـه، بمجـرد اشـهار الحكم، سيقوم المدين بالسداد من أجل               

 .نهاانهاء التسجيل ويتمكن من بيع موجوداته أو ره
  

  سجل وحيد أم سجلات متعددة -دال  
لوحـظ أن مفهـوم السـجل الوحـيد يشـير إلى قاعدة بيانات وحيدة ولا يستبعد وجود                   -٧٦

وذُكر أيضا أن مشروع الدليل . نقـاط مـتعددة يجـري منها ادخال المعلومات في قاعدة البيانات          
ويلـة في مجــال الســجلات  ينـبغي أن يؤكــد عـلى أن لــبعض الــدول ذات القـانون المــدني خــبرة ط   
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. الخاصـة بـالموجودات الـتي تركـز عـلى الاشـهار بـدلا مـن التركـيز على تسبيق التاريخ احتياليا                     
ولوحــظ، بالاضــافة إلى ذلــك، أن اللامركــزية في الــدول الاتحاديــة كــثيرا مــا تكــون لهــا علاقــة   

قاطعـات والدولة   بالهـيكل الاتحـادي للدولـة ويجـوز تجنـبها إذا أمكـن التوصـل إلى تفـاهم بـين الم                    
 .الاتحادية

  
  ايداع الاشعارات أم المستندات -هاء  

بيـنما أُعـرب عـن التأيـيد لايـداع الاشـعارات في السـجل، أُعـرب أيضـا عـن عـدد من                         -٧٧
وأحـد الشـواغل هو أن ايداع الاشعارات قد لا يوفر معلومات كافية ويقتضي قيام               . الشـواغل 

ت الضرورية خارج السجل، الأمر الذي يلقي عبئا على         الأطـراف الثالـثة بالبحـث عن المعلوما       
وهـناك شـاغل آخـر هو أن ايداع الاشعارات          . الأطـراف الثالـثة ويـنطوي عـلى خطـر تضـليلها           

يجعـل مـن الضـروري قـيام الدائـن المضـمون بتلخـيص اتفـاق الضـمان في الاشعار، وهي عملية                      
وردا على . ير مثل هذه الشواغل   ولوحظ أن ايداع المستندات لن يث     . قـيل انهـا عرضـة للأخطـاء       

وذُكر أيضا  . ذلـك، أشـير إلى أن ايـداع المسـتندات يـثير شواغل بشأن التكلفة والسرّية والخطأ                
 .أن نظم ايداع الاشعارات لا تنطوي على تلك العيوب

  
  توقيت السجل -واو  

ــة الإعســار في الفصــل الخــامس      -٧٨ ــناقش مســألة توقيــت التســجيل في حال أو اقــتُرح أن ت
واقـتُرح أيضا أن التسجيل اللاحق للمعاملة الذي يحدد الأولوية استنادا إلى            . السـابع أو العاشـر    

انظر الاستثناءات لقاعدة (وقـت ابـرام المعاملـة بـدلا مـن وقـف تسجيلها ينبغي أن يناقش أيضا                
 ).A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.7 من الوثيقة ٢٠؛ وانظر الفقرة "أول من سجل"

  
  ن الاشعارمضمو -زاي  

ــراد تســجيله       -٧٩ ــتُرح أن يُذكــر أيضــا في الاشــعار مكــان الموجــودات الم ــد جــرى  . اق وق
وذُكـر أنـه بالـنظر إلى طبـيعة الموجـودات المنقولة، سيكون من              . الاعـتراض عـلى هـذا الاقـتراح       

ولوحـظ أيضـا أن مـن الأفضل ترك ذلك          . الصـعب جـدا تجمـيدها في مكـان حُـدد في الاشـعار             
وردا . (A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.8) لمعالجـته في اتفـاق الضـمان الخاص بهما           الأمـر للطـرفين   

عـلى سـؤال عمـا إذا كـان ينـبغي أن يـأذن الـراهن بالاشعار أو حتى أن يوقّعه، ذُكر أن المسألة                        
 ).A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.6 من الوثيقة ١٧-١٥الفقرات (عولجت في الفصل السادس 
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  بالموجودات  هون العام وسجلات حقوق الملكية الخاصة التنسيق بين سجل الر -حاء  
ذُكـر أن سجلات السيارات ليست جميعها سجلات حقوق ملكية، ولوحظ أيضا أنه              -٨٠

واعتمادا على  ". قياس واحد يناسب جميع القياسات    "لا يوجـد بين السجلات تنسيق من نوع         
 .المنفصلة أو جمعها في سجل واحدالظروف السائدة في البلد المعيّن، يمكن التنسيق بين النظم 

  
  التسجيل والانفاذ -طاء  

ذُكــر أنــه ينــبغي التميــيز بــين تســجيل الاشــعار بالانفــاذ وتســجيل الاشــعار بــالحق            -٨١
. وفي هـذا الصـدد، اقـتُرح الاشـارة إلى القـانون الـنموذجي لمـنظمة الـدول الأمريكية                  . الضـماني 

ــب   ــة الانفــاذ أو اجــراءات   واقــتُرح أيضــا الاشــارة إلى الآثــار المترت ة عــلى عــدم التســجيل في حال
الفقرات (الإعسـار، وهـي مسـألة يمكـن أن يكـون مـن المفـيد التوسـع بــهـا في الفصـــل السابع                        

 من  ٢٤الفقرة  (والفصل العاشر كذلك    ) A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.7 مـن الوثـيقة      ٤٥-٤٣
 ).A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.10الوثيقة 

  
  ين كبديل للتسجيلتجريد المد -ياء  

أُعـرب عـن بعـض الشـك فـيما إذا كـان تجـريد المدين يزيل مشكلة ظهور ثروة زائفة؛            -٨٢
وفـيما إذا كانـت صـلاحية السـجل ستقل إذا كان القانون، في الحالات التي يتنازل فيها الدائن         
صـاحب الحـق الضـماني الحـيازي عـن حـيازته ويسجل حقه، يسمح بأن يجري ارجاع التاريخ                   

 .فعلي للضمان إلى وقت الحيازة الأوليةال
  

  اشعار الطرف الثالث أم السيطرة -كاف  
لوحـظ، في حالـة رهـن المسـتحقات، أن بعـض الـنظم القانونـية تعتـبر الاشـعار مساويا                     -٨٣

بــيد أنــه ذُكــر أنــه ينــبغي تعديــل المناقشــة نوعــا مــا بحيــث تجســد أن الاشــعار لا يُلــزم  . للحــيازة
وفي هذا الصدد لوحظ أن الالتزام يعتمد       . ن بـأن يسدد الدين المستحق     صـاحب الحسـاب المدي ـ    

عــلى العقــد الــذي نشــأ عــنه المســتحق، ولا ســيما عــلى مــا إذا كانــت لــدى صــاحب الحســاب 
 .وكذلك على تعليمات السداد المعطاة للمدين. المدين أية دفوع أو حقوق مقاصة

  
  لأطراف الثالثةآثار الحقوق الضمانية غير المُشهرة على ا -لام  

ذُكـر أن مـن الضـروري مواصـلة توضـيح آثـار الإشـهار في حالـة الحقوق الضمانية في                      -٨٤
 .غير الملموسات، كالمستحقات
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  آثار الحقوق الضمانية المُشهرة على الأطراف الثالثة -ميم  
ــنان       -٨٥ ــة همــا مفهومــان متباي ــثة والأولوي ــار عــلى الأطــراف الثال لوحــظ أن مفهومــي الآث

 .وينبغي التوسّع في شرحهما
  

  الخلاصة والتوصيات -نون  
الوثيقة  (٦٩أكـد الفـريق العـامل عـلى عالمية مبدأ الإشهار على النحو المبيّن في الفقرة                  -٨٦

A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.5(وقرر حذف الجملة الثانية من تلك الفقرة ،. 

قــيح الفصــل الخــامس، واضــعة في  وبعــد المناقشــة، طلــب الفــريق العــامل إلى الأمانــة تن  -٨٧
 .اعتبارها الآراء التي أُعرب عنها والاقتراحات التي قُدّمت

  
  الإعسار   -الفصل العاشر     

اتفــق الفــريق العــامل عــلى أن مــن الضــروري أن يكفــل، بالــتعاون مــع الفــريق العــامل    -٨٨
الضمانية في إجراءات ، تناول المسائل المتصلة بمعاملة الحقوق       )المعـني بقـانون الإعسار    (الخـامس   

الإعسـار، بشـكل متسـق مـع اسـتنتاجات الفـريق العـامل الخامس بشأن تقاطع أعمال الفريقين                   
 ).A/CN.9/511 في الوثيقة ١٢٧ و١٢٦انظر الفقرتين (العاملين الخامس والسادس 

وقُدّمـت اقـتراحات مختلفة بما فيها اقتراحات بأن يُشار إلى تسييل الموجودات بدلا من                -٨٩
لإنفـاذ كهـدف مشـترك للائتمان المضمون وقانون الإعسار؛ وبأن يُشار إلى وقف الإجراءات               ا

الصـادر بـناء عـلى تقدير المحكمة المختصة؛ وبأن تُكفل قيمة الضمان؛ وبأن يُنظر فيما إذا كان                  
ينــبغي أيضــا أن تُطــبّق عــلى إجــراءات الإعســار قواعــد تــنازع القوانــين المنطــبقة خــارج نطــاق   

 رهـــنا بالسياســـة العامـــة لـــلمحكمة المـــتعلقة بترتيـــب المطالـــبات الممـــتازة وبإبطـــال  الإعســـار،
المعـاملات الاحتيالـية والتفضـيلية؛ وبـأن يُشـار إلى إمكانية قيام المحكمة، إذا لم يتم في إجراءات         
التصـفية بـيع الموجودات المرهونة خلال فترة زمنية معقولة، بتسليم تلك الموجودات إلى الدائن               

مون، شـريطة أن يكون هناك دليل معقول على أن الدائن المضمون يستطيع بيعها بصورة               المض ـ
أسـهل وبسـعر أفضـل؛ وبـأن يُـدرك بأنـه يجوز تثبيت المطالبات الممتازة في الموجودات المرهونة                   
عــلى أن يوصــى بــأن تكــون هــذه المطالــبات محــدودة مــن حيــث عددهــا وقيمــتها وبــأن تكــون  

ع الدلـيل شـرحا وافيا عن التمويل اللاحق لبدء الإجراءات وعن            شـفافة؛ وبـأن يتضـمن مشـرو       
 .معاملة الحقوق الضمانية في إجراءات إعادة التنظيم

واتفق على أن يُلفت إليها     . وقـد أعـرب عـن تأيـيد تلـك الاقتراحات في الفريق العامل              -٩٠
 .نظر الفريق العامل الخامس وأن يجري تناولها بالتعاون معه
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  مال المقبلة الأع -رابعا  
 ١٦لاحـظ الفـريق العـامل أن مـن المقـرر أن تُعقـد دورتـه الثانـية في فيينا في الفترة من                         -٩١
 وأن مــن المقــرر أن تُعقــد دورتــه الثالــثة في نــيويورك في ٢٠٠٢ديســمبر / كــانون الأول٢٠إلى 

ة ولوحـظ أن هذيـن الموعديـن يخضـعان لموافقة اللجن          . ٢٠٠٣مـارس   / آذار ٧ إلى   ٣الفـترة مـن     
 ٢٨ إلى ١٧في دورتهــا الخامســة والــثلاثين القادمــة المقــرر أن تعقــد في نــيويورك في الفــترة مــن  

 .٢٠٠٢يونيه /حزيران
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